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  ملاحظات أولیة

   

إن رفع المعلومات المتعلقة تحديداً بالعنف ضد النساء إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 
في ) جندري(دمج منظور جنساني يشكل جزءاً من برنامج المنظمة الدولیة ضد التعذيب الذي يركز على 

وتستدعي تحلیلات . عمل ھیئات الرقابة لمعاھدة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخمسة المعنیة بالإدماج
وتقارير المنظمة الدولیة ضد التعذيب الجنسانیة، فحص آثار الجنسانیة بالشكل الذي تتخذه انتھاكات حقوق 

  .، ومترتبات تلك الإساءات، ووجود وإتاحة المعالجات)الانتھاك(اءة الإنسان، والظروف التي تحدث فیھا الإس

   

 .UN Doc(وتلاحظ المنظمة الدولیة ضد التعذيب بقلق أن التقرير الدوري الثالث للحكومة الیمنیة 
CCPR/YEM/2001/3 (والذي يتسم بالشمول في عدد من المواضیع، لا يطرح موضوع العنف ضد النساء ، .

من العھد الدولي للحقوق ) ٣(معزل عن التحلیل الذي يقدمه فیما يتعلق بتطبیق المادة في الحقیقة، ب
المدنیة والسیاسیة، والمتعلق بمشاركة النساء في السیاسة والتعلیم، تندر إشارة التقرير إلى التمییز ضد 

  .النساء

   

من العھد الدولي للحقوق ) ٣( وتود المنظمة الدولیة ضد التعذيب أن تكرر الحقیقة التي مفادھا أن المادة
بكافة "المدنیة والسیاسیة تشدد على الحاجة إلى ضمان الحق المتساوي للرجال والنساء في التمتع ب

  )مزيد من التأكید". (الحقوق المدنیة والسیاسیة المتضمنة في ھذا العھد

   

من  ١١تعذيب أن تذكر بأن الفقرة إضافة إلى ذلك، فیما يتعلق بالعنف ضد النساء، تود المنظمة الدولیة ضد ال
، والتي تفحص المساواة في الحقوق ٢٠٠٠والذي تبنته لجنة حقوق الإنسان في مارس  ٢٨التعلیق العام 

فان اللجنة تطرح ١٩٨١بین الرجال والنساء، وتُحدّث التعلیق العام السابق حول الموضوع الذي تم تبنیه في 
اء ھو العنف الذي يحدث بأيدي الأفراد المقربین وتعترف بأن ھذا حقیقة أن معظم العنف الذي تعانیه النس

لتقییم : "وتنص الفقرة على. من العھد) ٧(العنف يمكن أن يتفاقم إلى درجة التعذيب الذي تحرمه المادة 
، واللتان تكلفان ضمان حماية خاصة للأطفال، يجب أن تقدم )٢٤(من العھد، وكذلك للمادة ) ٧(الإذعان للمادة 

علومات للجنة حول القوانین والممارسات الوطنیة فیما يتعلق بالعنف المنزلي والأشكال الأخرى من العنف م
كما تحتاج اللجنة إلى أن تعرف إذا ما كان الدولة الطرف في العھد تتیح . ضد النساء، بما فیھا الاغتصاب

م الدولة الطرف معلومات للجنة حول كما يجب أن تقد. الإجھاض الأمن للنساء اللاتي حملن نتیجة للاغتصاب
ويجب تقديم معلومات، في الدول الأطراف التي توجد . الإجراءات لمنع الإجھاض الإجباري أو التعقیم الإجباري

. فیھا ممارسة تشويه الأعضاء التناسلیة الخفاض، حول مدى تلك الممارسة والإجراءات المتبعة للقضاء علیھا
لومات المقدمة من الدول الأطراف حول تلك المواضیع، على إجراءات الحماية، كما يجب أن تحتوي تلك المع

  )." ٧(بما فیھا المعالجات القانونیة، للنساء اللاتي انتھكت حقوقھن المنصوص علیھا في المادة 

  إطار العمل القانوني ١.١

   

لي للحقوق الاقتصادية انضمت الیمن إلى العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وكذلك العھد الدو
  . ١٩٨٧فبراير  ٩والاجتماعیة والثقافیة في 

   



وفیما يتعلق بالمعاھدات الدولیة الأخرى لحقوق الإنسان، انضمت الیمن أيضاً إلى اتفاقیة القضاء على كافة 
یة ، والاتفاقیة المناھضة للتعذيب والضروب الأخرى من المعاملة القاس)سیداو(أشكال التمییز ضد النساء 

واللا إنسانیة أو المھینة أو العقاب، واتفاقیة القضاء على التمییز العنصري، كما صادقت على اتفاقیة حقوق 
  . الطفل

   

وتلاحظ المنظمة الدولیة ضد التعذيب بقلق أن الیمن لم توقع أو تصادق على البروتوكول الاختیاري للعھد 
، أو )سیداو(قضاء على كافة أشكال التمییز ضد النساء الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، أو لاتفاقیة ال

بموجب المادة (إضافة إلى ذلك لم تعترف الیمن بعد بأھلیة اللجنة المناھضة للتعذيب . لاتفاقیة حقوق الطفل
من الاتفاقیة المناھضة للتعذيب والضروب الأخرى من المعاملة القاسیة واللا إنسانیة أو المھینة أو  ٢٢

) من اتفاقیة القضاء على التمییز العنصري ١٤بموجب المادة (لجنة القضاء على التمییز العنصري أو ) العقاب
  . في استلام ومعالجة الاتصالات الفردية

   

جمع توحید الیمن بین مجموعات من التشريعات والأوضاع الدستورية المتغايرة، والمتناقضة أحیاناً، المعنیة 
ن للجمھورية العربیة الیمنیة السابقة نظام قانوني تقلیدي قائم على وكا. بالحقوق الإنسانیة للنساء

. الشريعة، بینما قامت جمھورية الیمن الديمقراطیة الشعبیة السابقة على الأيدلوجیة الاشتراكیة والعلمانیة
دخل وسعى دستور ما بعد الوحدة إلى بناء جسر بین ھذين الوضعي بینما لم يتضمن العديد من الالتزامات بت

الدولة نیابة عن النساء المتضمنة في دستور جمھورية الیمن الديمقراطیة الشعبیة السابقة، بل توسع في 
  .الحقوق الدستورية المحدودة التي كان يكفلھا دستور الجمھورية العربیة الیمنیة السابقة

   

" ة والثقافیة المتساويةضمان الفرص السیاسیة والاقتصادية والاجتماعی" ١٩في المادة  ١٩٩٠وكفل دستور 
نصت مجدداً على ھذا الالتزام بالمساواة أمام القانون وحظرت  ٢٧لكافة المواطنین، في حین أن المادة 

  . التمییز

   

، الإشارة السابقة إلى الوضع ١٩٩٤و الحرب الأھلیة في  ١٩٩٣وحذف الدستور المعدل بعد انتخابات 
النساء شقائق "، التي تنص على أن ٣١دة جديدة، المادة وأضیفت ما. الجنساني والعرقي والاجتماعي

  ."لھم حقوق وعلیھم واجبات، تكفلھا وتمنحھا الشريعة وينص علیھا القانون. الرجال

   

  معلومات عامة حول وضع النساء والفتیات في الیمن

   

معطیات  الیمن ضمن البلدان التي يوجد فیھا أدنى مستوى من المساواة الجنسانیة في العالم حسب
بلداً  ١٤٦من  ١٣١، تحتل الیمن المرتبة ٢٠٠١وفي قرير التنمیة البشرية لعام . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ني ھذا بالمستوى المنخفض لمعرفة وتمیز عدم المساواة الجنسا .المرصودة في مؤشر التنمیة الجنسانیة
القراءة والكتابة بین الإناث، والمعدلات المرتفعة لنسبة الولادات وكذلك ارتفاع وفیات الولادة، ونقص تمثیل 

ومشاركة الإناث في ھیاكل صنع القرار على كافة المستويات الحكومیة، والفرص التعلیمیة والاقتصادية 
   .رتفعة من العنف ضد النساء في البیئة الخاصة والعامةالمحدودة للنساء والمستويات الم

   

" السلوك الصحیح"وعموماً فان وضع النساء في المجتمع الیمني يتأثر بشدة بالأسرة والھیاكل القبلیة كما أن 



تدعم ھذه العادات الاجتماعیة التفسیرات المقیدة للشريعة ونتج عنھا .للنساء يعتبر مركزياً لشرف العائلة
اكات مستمرة لحقوق النساء، بما فیھا فشل عام لتقديم الحماية القانونیة للنساء ضد العنف وتزايد انتھ

   ."الجرائم الأخلاقیة"حساسیة النساء لاتھامات 

   

  التمییز الشرعي ١.٢

   

إن التمییز النساء راسخ بعمق في التشريعات الیمنیة وھنالك أحكام في قانون العقوبات، وقانون الأحوال 
، وقانون الجنسیة، تنتھك بوضوح الأعراف الدولیة التي تحظر التمییز على أساس )١٩٩٢(لشخصیة ا

  .جنساني

   

، بأن قانون العقوبات يؤكد على ٢٠٠١وتنوه دراسة شاملة أعدت لمنظمة أوكسفام جي بي الیمن في عام 
وإضافة . ة أعضاء العائلة الذكورالحقوق المحدودة للنساء باعتبارھن شخصیة قانونیة واجتماعیة، تابعة لسلط"

إلى اللا مساواة القانونیة، فان سلوك الشرطة والتفسیرات القضائیة غالباً ما تعاقب الضحايا الإناث بدلاً عن 
   ."المجرمین الرجال

   

ويتضمن القانون العديد من الأحكام التي . قانون الأسرة في الیمن) ١٩٩٢(يحكم قانون الأحوال الشخصیة 
على أنه في حین أن موافقة العروس مطلوبة لإكمال  ٢٣د النساء، فعلى سبیل المثال تنص المادة تمیز ض

والعريس طرف مباشر في عقد الزواج، . عقد الزواج، وعندما تكون العروس عذراء فان صمتھا يفسر بأنه موافقة
   .بینما لا تكون العروس كذلك

   

وتنص . قلق، وھي التي تشرع الالتزامات الزوجیة للزوجةمن قانون الأحوال الشخصیة مصدر  ٤٠والمادة 
على أن المرأة مطلوب منھا قانوناً أن تمكن زوجھا منھا، وبالتالي تستثني احتمال الاغتصاب  ٤٠المادة 

" الأمور ما لم تكن في معصیة"وتنص المادة أيضاً على أن على الزوجات أن يطعن أزواجھن في كافة . الزوجي
ما لم يكن ذلك "ويشمل التزام الطاعة منع ترك المنزل دون إذن الزوج . مھن في بیت الزوجیةوأن يقمن بمھا

لعذر شرعي أو لأسباب مقبولة اجتماعیاً لا تنتھك التزامھا بواجباتھا تجاه الزوج، وخاصة الاھتمام بمصالحھا أو 
  ." ممارسة وظیفة

   

ن الأحوال الشخصیة الذي ينص على أنه من من قانو ١٢كما أن تعدد الزوجات مسموح وتنظمه المادة 
يكون قادراً على إعالتھن ) ب(يعاملھن بالتساوي؛ ) أ"(الممكن أن يتزوج الرجل بأربعة زوجات شريطة أن 

  .يخبر كل زوجة بزواجه من زوجاته الأخريات) ج(جمیعاً؛ و 

   

من جانب أحادي من قبل الزوج  وفیما يتعلق بالطلاق، يسمح قانون الأحوال الشخصیة بطلاق الزوجة شفھیاً
ويمكن للنساء أن يشرعن في إجراءات الطلاق، ولكن خلافاً للرجال، يجب أن يقدمن . ٧٤و  ٧٣، ٧٢في المواد 

المبررات مثل الھجر، عدم دفع نفقات الإعالة، الكحول أو تعاطي المخدرات، الخیانة الزوجیة، العجز، المرض، أو 
ولكن الموضوع القانوني الحرج للنساء الساعیات للطلاق ھو أنه يجب . إذنھا الزواج من الزوجة الثانیة دون

كما أن القوانین التي تحكم . علیھن إعادة المھر وبالتالي ھنالك عائق اقتصادي قوي أمام النساء لیتطلقن
ن من قانون الأحوال الشخصیة التي تقر بأ ١٤٢و  ١٤١حضانة الطفل في حالة الطلاق موضحة في المواد 



إلى حین بلوغ ابنھا سن التاسعة وبنتھا الاثنتي عشر " الأم ھي الطرف الأكثر استحقاقاً بحضانة أطفالھا"
نضجھن وأن يكن عاقلات، "ومن المھم إن تبرھن النساء الراغبات في الحصول على الحضانة على . سنة

أساساً ينطلق منه " ء السلوكسو"مع كون إعادة الزواج للمرأة أو " وإخلاصھن وقدرتھن العقلیة والجسدية
ولا توجد متطلبات مماثلة من قبل الرجال الساعین للحصول على . الأب لإلغاء أو إبطال الدعوى بالحضانة

  . حضانة أطفالھم

   

ويشترط قانون الجنسیة على أن النساء الیمنیات لا يسمح لھن بالزواج من أجانب ما لم يحصلن على إذن 
صادرة من وزير الداخلیة، على المرأة الیمنیة الراغبة في  ١٩٩٥وبموجب لوائح لعام . بذلك من وزير الداخلیة

كما أن على المرأة الأجنبیة الراغبة في . الزواج من أجنبي يجب أن تقدم دلیلاً للوزارة على موافقة والديھا
یة من الأمراض خال"وأنھا " ذات خلق وسلوك قويم"الزواج من يمني أن تثبت لوزير الداخلیة على أنھا 

ولیست ھنالك متطلبات مماثلة من الرجال لتقديم موافقة الأبوين أو لإظھار السلوك القويم والصحة ". المعدية
   .الجیدة

   

من قانون  ٦في قانون الجنسیة، تفسر المادة ) الجندرية(إضافة إلى الشروط ذات الصبغة الجنسانیة 
  .ن النساء البحث عن ذكر كفیل قبل إصدار جواز لھاالجوازات الیمني في الواقع على أنھا تطلب م

   

  التمییز بموجب القانون القبلي أو أحكام الأسلاف

   

يستمر تطبیق القوانین القبلیة أو أحكام الأسلاف في ترك آثار سلبیة مباشرة ومتكررة على الحقوق 
أن القانون  ١٩٩٨ل عام ولاحظت دراسة ھامة أجريت على النساء والأطفا. الإنسانیة للنساء في الیمن

القبلي يعكس عموماً الطبیعة الأبوية القوية للمجتمع الريفي في الیمن والتي تعتبر النساء من ممتلكات 
   .الرجال في نسبھن الأبوي قبل الزواج بینما يصبحن تحت سلطة عائلة أزواجھن بعد الزواج

   

ب القانون القبلي، في حین أن القانون في وعموماً فالنساء لا يستطعن التفاوض حول عقود زواجھن بموج
محافظات مأرب والجوف وصعده يسمح للنساء بنفس حق الطلاق كما الرجال، فھذا الحق يمنح للنساء من 

  .الطبقات الاجتماعیة العلیا ولا يتوافر للنساء بموجب القانون القبلي في المناطق الأخرى

   

مرأة حق وراثة أراضي القبیلة إذا ما تزوجت من خارج قبیلتھا إضافة إلى ذلك، ينكر القانون القبلي على ال
  . لمنع انتقال ملكیة الأراضي إلى قبیلة أخرى عبر الزواج المتداخل

   

  الفرص التعلیمیة ومعرفة القراءة والكتابة ٣.٢

   

طقة فیما طبقاً لمعلومات مستقاة من برنامج الحكم في المنطقة العربیة، تتخلف الیمن عن معظم أقطار المن
في  ٣٣في المائة للنساء مقارنة بـ  ٧٦(حیث تتجاوز أمیة الإناث ضعف أمیة الرجال . يتعلق بتعلیم الإناث



   ).في المائة ١٨في المائة مقارنة بـ  ٥٦(، كما أن أمیة الشابات مرتفعة جداً )المائة للرجال

علیم الأولى والثانوي في الیمن وآثار ھذه وھنالك فجوة تنذر بالخطر بین عدد البنات والأولاد الملتحقین بالت
الفجوة ظاھرة بوضوح في المستوى المنخفض للإناث اللاتي يعرفن القراءة والكتابة في البلد مقارنة 

، فان صافي معدل )الیونسیف(وطبقاً لإحصاءات أصدرتھا صندوق الأمم المتحدة للطفولة . بمستوى الرجال
في المائة للأولاد، وعلى مستوى المدارس  ٧٩في المائة مقارنة بـ  ٣٩ھو  الالتحاق بالمدارس الأولیة للبنات

   .في المائة فقط من التلامیذ ١٤الثانوية تمثل البنات 

   

كما أن افتقار النساء لسلطة صنع القرار في كل من القطاع الخاص والعام، يرتبط بشدة بالمستوى المنخفض 
وأبرزت العديد من المسوحات أن ھنالك علاقة تبادلیة مباشرة . ینھنلمعرفة القراءة والكتابة وفرص التعلیم ب

بین المستوى المنخفض لمعرفة الإناث للقراءة والكتابة في الیمن وبین العنف ضد النساء والبنات متضمناً 
   .الإناث، والعنف المنزلي وعمالة الأطفال) خفاض(الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلیة 

   

  الأطفال  عمالة ٤.٢

   

في المائة من الأطفال الذين تتراوح  ١١، فان ١٩٩٨طبقاً لإحصاءات نشرت في كتاب الإحصاء السنوي لعام 
في المائة من الأولاد في نفس  ١٠.١سنة ينشطون في القوى العاملة، بینما يعتبر  ١٤و  ١٠أعمارھم بین 

   .الفئة العمرية نشیطین اقتصادياً

   

لاتحاد العام الیمني لنقابات العمال ومؤسسة فريدريتش ايبرت ستیفتنغ، أن مشكلة وجدت دراسة قام بھا ا
في المائة من الأطفال العاملین  ٩٢عمالة الأطفال أكثر حدة في المناطق الريفیة من البلاد مع ما نسبته 

غالباً ما يعملن في المائة منھم بنات،  ٥٤.٤عاماً يعملون في القطاع الزراعي و  ١٤و ٦تتراوح أعمارھم بین 
وعزت الدراسة زيادة عدد البنات العاملات إلى حقیقة أن البنات لا يشجعن . دون أجر في مزارع العائلة

   .للذھاب إلى المدرسة وأن أنھن عندما يبدأن التعلیم، غالباً ما يتسربن في فترة مبكرة حتى يتزوجن

   

باً ما يتعرضون إلى ظروف عمل غیر آمنة وخطرة وأظھرت دراسات أخرى أن الأطفال العاملین في الیمن غال
إن المنظمة الدولیة ضد التعذيب قلقة من أن لحكومة  .والى العنف ويشمل ذلك التحرش والاعتداء الجنسي

لم تتخذ خطوات ملائمة لمعالجة موضوع عمالة الأطفال، وخاصة عبر إنشاء برامج لتسھیل وتشجیع البنات 
  .لیمعلى الحضور والبقاء في التع

   

  التوظیف ٥.٢

   

في المائة من القوى العاملة الیمنیة التي تحصل على أجر، مع وجود نسب أعلى  ٢٨إجمالاً تمثل النساء 
وتنحو النساء . من مشاركة القوى العاملة في المناطق الجنوبیة من البلاد من النسب الموجودة في الشمال

، أضعفت البطالة والتمییز ١٩٩٠وضاع ومنذ الوحدة عام إلى التركز في وظائف متدنیة المھارة ومتدنیة الأ
ولیس ھنالك حظر قانوني على التحرش  .الجنساني المؤسسي من وضع النساء في سوق العمل بشدة



   .الجنسي في مكان العمل الذي يحدث في الواقع

   

ومثال . القطاع الخاصوتمثیل النساء في المستويات العلیا من الوظائف متدن جداً في الخدمات العامة وفي 
  . سفیر يخدمون في الخارجیة الیمنیة ١١٠واحد على ذلك، ھنالك امرأة واحدة فقط من بین 

   

 ٢٥كانت ھنالك  ١٩٩٧وفي عام ) قاضِ في كل الیمن ١٢٣٢من (قاضیة  ٣٢، كانت ھنالك ١٩٩٩وفي عام 
بھن في المھن القانونیة كما أن  ويلمح أن النساء، عموماً، لا يرحب. امرأة عین في وظائف المدعي العام

   .ھنالك تمییز واسع النطاق ضد المحامیات الإناث وعملائھن

   

  التمثیل السیاسي ٦.٢

   

استمر تدني تمثیل النساء في المجال السیاسي في الیمن وبالرغم من حقیقة أن العديد من منظمات 
كة النساء في السیاسة، لم تكن النساء حاولت لرفع موضوع إجراءات خاصة مؤقتة بغرض تسھیل مشار

، في مجلس النواب ١٩٩٧وتم انتخاب امرأتین في الانتخابات النیابیة لعام . ھنالك استجابة من أعضاء البرلمان
  . في المائة من إجمالي عدد البرلمانیین ١وبالتالي تمثل النساء أقل من .عضو برلمان ٣٠١من أصل 

   

امرأة في المجالس المحلیة  ٣٥وى الحكم المحلي، مع انتخاب كما أن الوضع لیس بأفضل حال على مست
  . في المائة من إجمالي أعضاء المجالس المحلیة ١، أيضاً يساوي ذلك ٥,٠٠٠، من أصل أكثر من ٢٠٠١عام 

   

ويضم مجلس . كما تم تخطي النساء في اللجان الحكومیة التي يتم التوظیف فیھا بالتعیین بدلاً عن الانتخاب
  . عضو ھم إجمالي عدد الأعضاء الذين يعینھم الرئیس ١٠٩امرأتین من أصل الشورى 

   

ومن الوزراء الخمسة وعشرين العاملین حالیاً في الحكومة، لا توجد وزراء إناث، ومن وزراء الدولة الستة ھنالك 
نسان، ھي ومن المھم الإشارة إلى أن حقیبة حقوق الإ. امرأة واحدة فقط، وزيرة الدولة لحقوق الإنسان

  . وظیفة استشارية، على عكس وزراء الدولة الآخرين الذين رؤساء دوائر وتحت تصرفھم میزانیات وموظفین

   

وبالرغم من افتقار النساء في الیمن إلى تمثیل في ھیاكل صنع القرار، إلا أنھن يشاركن في العملیة 
العامة، ويعني ذلك أن النساء شكلن  ١٩٩٧ملیون امرأة في انتخابات  ١.٣السیاسیة، حیث صوتت أكثر من 

   .ربع الأصوات تقريباً

   

وعلى أي حال، فقد حد المستوى المرتفع من أمیة الإناث من قدرة النساء على تشكیل ضغط فعال للتغییر 



  . السیاسي أو الحصول على تأثیر أكبر على العملیة السیاسیة

   

  قمع منظمات حقوق النساء ٧.٢

   

. إغلاق مركز البحوث التطبیقیة ودراسات المرأة في جامعة صنعاء، بقرار من المحكمةتم  ١٩٩٩في ديسمبر 
وقال البروفیسور منصور الزنداني، أستاذ العلوم السیاسیة في الجامعة الذي سعى من اجل إغلاق المركز، 

اً وتكراراً، في إن المركز الممول من ھولندا استفز المجتمع الیمني المحافظ عبر استخدام كلمة الجندر مرار
وفي ". تحديات دراسات المرأة في القرن الواحد والعشرين"حول  ١٩٩٩إصداراته وأثناء مؤتمر في سبتمبر 

" مؤامرة الجندر"شرائط كاسیت متوافرة في المحلات في صنعاء، قبیل إغلاق المركز، وصف رجل دين مسلم 
ويعني أيضاً . تزوجین برجال أو نساء متزوجات بنساءإن الجندر انحطاط تام، ويعني أسر من الرجال الم"قائلاً 

كما انتشر انتقاد حاد للمؤتمر ولمنھج المركز وموظفیه ." أن المرأة بإمكانھا أن تعرض نفسھا لأي رجل تولع به
وأدت . في العديد من المقالات التي نشرت في صحیفة الصحوة صحیفة التجمع الیمني للإصلاح الأسبوعیة

وكذلك التھديدات من جھات أخرى إلى أن تعین المديرة التنفیذية للمركز، الدكتورة رؤوفة  ھذه الانتقادات
   .حسن، حراساً شخصیین، وأخیراً إلى الاستمرار في عملھا من ھولندا

   

وفي قضیة قمع أخرى حديثة، تعرضت السیدة سعاد عطا القدسي، مديرة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب 
" الأمن السیاسي"رش، والتھديد والتھديد بالموت من أفراد يدعون أنھم ينتمون إلى جھاز في تعز، إلى التح

   .التابع للحكومة الیمنیة

   

إن المنظمة الدولیة ضد التعذيب قلقة جداً أيضاً بسبب حقیقة إن معظم المعلومات القیمة التي حصلت علیھا 
أن النساء والمنظمات التي تم الاتصال بھا لم لإعداد ھذا التقرير قدمت على أساس إغفال المصدر حیث 

  .ترغب في الإشارة إلیھا في التقرير خوفاً من التعرض للانتقام

   

  العنف ضد النساء داخل الأسرة

   

  ضرب النساء ١.٣

   

العنف الممارس ضد النساء من قبل أعضاء الأسرة يعتبر مشكلة واسعة الانتشار وذات خطورة متزايدة في 
أي حال، فمن الصعب تحديد مقدار مدى ومجال ھذا العنف، بالنظر إلى أنه من غیر المحتمل أن الیمن، وعلى 

تبلّغ النساء عن العنف المنزلي لعدد من الأسباب، وبسبب قلة الدراسات التي أجريت على المستوى 
  . الوطني

   

ق مكون من باحثین في وأحد أول الدراسات الاستكشافیة حول موضوع العنف المنزلي في الیم، أكمله فري
بالمائة من النساء اللاتي تم سؤالھن تعرضن للضرب من أزواجھن  ٤٦.٤ويكشف المسح أن . ٢٠٠٠أغسطس 

بالمائة من  ٥٠.٩ولاحظت الدراسة أن . أو من أعضاء الأسرة الآخرين وفي بعض الحالات على حساب حیاتھن



بالمائة تعرضن لعنف  ١٧.٣ة تعرضن لإيذاء جسدي، وبالمائ ٥٤.٩النساء كن ضحايا للتھديد باستعمال العنف، و
بینما لم تتعرض . بالمائة تعرضت ممتلكاتھن للدمار أو السرقة ٣٤بالمائة قیدت حريتھن و  ٢٨.٢جنسي، و

 ٤٤.٥بالمائة فقط من النساء موضوع المسح، لأي شكل من أشكال العنف في المنزل، بینما عانت  ٢٨.٢
   .أنواع أو أكثر من العنفبالمائة من النساء من ثلاث 

إن النزعات والممارسات الأبوية الاجتماعیة الثقافیة تديم وتقوي العنف المنزلي، حیث يعتقد على نطاق 
واسع أن الإيذاء الجسدي من قبل الزوج في حرمة المنزل لیس سلوكاً شاذاً، بل طريقة مقبولة لفرض واجب 

بالرغم من وجود مزيد من القنوات الحكومیة التي يمكن التبلیغ ولاحظت إحدى الدراسات أنه  .الطاعة الزوجیة
من خلالھا عن الجرائم، بما فیھا العنف المنزلي، ھنالك نفور عام بین الضحايا لاستخدام ھذه القنوات بسبب 

   .الافتقاد إلى الثقة في ھذه العملیات

   

شرة نسبیاً في الیمن، لیس ھنالك وبالرغم من الحقیقة الظاھرة أن العنف المنزلي ظاھرة خطیرة ومنت
والقضايا القلیلة للعنف المنزلي التي تمت محاكمتھا، حوكمت بموجب . تشريع محدد خاص بالعنف المنزلي

أحكام الاعتداء العامة لقانون العقوبات والتي لا تأخذ في الاعتبار العلاقة الخاصة الموجودة بین مرتكب الفعل 
  . ليوالضحیة في حالات العنف العائ

   

وفي الحقیقة، فان بعض الأحكام في التشريعات الیمنیة، تخدم في الواقع ارتكاب العنف المنزلي والتغاضي 
إذا ما قتل رجل امرأته ومن يرتكب معھا "من قانون العقوبات تقول  ٢٣٢فعلى سبیل المثال، المادة . عنه

ھم إلى مما أدى إلى القتل أو التسبب الخیانة في حالة ضبطھما متلبسین بارتكاب الزنا، أو اعتدى علی
وعلى أي حال، قد يعاقب الرجل بالسجن لمدة لا تتجاوز عاماً واحداً أو . بالأذى، يجب إلا يكون ھنالك عقاب 

ويجب أن ينطبق نفس الحكم على من يضبط أي من قريباته المباشرين أو غیر المباشرين أو أخواته . بغرامة
  ." متلبسین بجريمة الزنا

   

وتفتقر السلطات المعنیة بإنفاذ القانون للمھارات والإطار التشريعي اللازم للاستجابة الملائمة للشكاوى 
والنزعة السائدة وسط ضباط الشرطة تجاه النساء اللاتي يبلغن عن العنف المنزلي . المتعلقة بالعنف المنزلي

حول  ١٩٩٩تم سؤالھم لغرض دراسة وقال العديد من ضباط الشرطة الذين . ھي أنھن يفتقدن إلى العفة
إن المرأة المحترمة يجب أن تصبر على الاعتداءات المرتكبة ضدھا من قبل أفراد العائلة، "العنف ضد النساء 

كما أن اعتداءات الرجال ضد النساء تكون في العديد من الأحیان نتیجة . وخاصة إذا ما كان الزوج ھو المعتدي
وھنالك أيضاً حالات معدودة لتعرض النساء للتحرش الجنسي من قبل الشرطة عند   ."لسوء سلوك النساء

   .حضورھن لأقسام الشرطة للتبلیغ عن العنف المنزلي

   

بلیغ عن العنف المنزلي، وفي العديد من إضافة إلى العوامل الأخرى التي تعمل على منع النساء من الت
الحالات، فان النساء ضحايا العنف في الأسرة يعاملن كمشتركات في ارتكاب العنف، وفي حالة ما يقررن 

 .التبلیغ عن جرائم العنف المرتكبة ضدھن من أفراد العائلة، في الحقیقة يھربن من مخاطر تعرضھن للعقوبة
، حُبست امرأة اغتصبھا أبوھا عدة مرات وحملت منه، لخمسة سنوات، بینما حُبس الأب ٢٠٠٠وفي مايو 

   .لعشرين عاماً

   

ر إلى البیئة القانونیة والاجتماعیة والثقافیة، وخاصة، إلى النزعات السائدة لدى السلطات المعنیة وبالنظ
بإنفاذ القانون، تجاه موضوع العنف المنزلي، فان عدم لجوء النساء إلى ھذه السلطات للمساعدة أمر لا يثیر 

 ٣.٤نف المنزلي للشرطة تقدر بـ وفي الحقیقة فان نسبة النساء اللاتي أبلغن عن تعرضھن للع. الاندھاش



   .بالمائة فقط

   

  الجرائم المرتكبة باسم الشرف ٢.٣

   

أو التھديد التي يرتكبھا فرد من العائلة ضد فرد آخر من العائلة /القتل، الأذى و"جرائم الشرف تم تعريفھا بأنھا 
یل من المعلومات حول انتشار ھنالك قدر ضئ"."عادة ما تكون أنثى متھمة بأفعال تنتھك التوجھات الأخلاقیة

وبینما ذكرت إحدى المنظمات غیر الحكومیة إن الظاھرة لیست . في المجتمع الیمني" جرائم الشرف"
   .منتشرة، أكدت منظمة أخرى إن جرائم الشرف تحدث ولكنھا تفتقر إلى الدلیل الملموس لدعم ھذا الادعاء

   

، ضرب رجلان يمنیان أمھما حتى الموت ورموا جثتھا على قارعة الطريق ١٩٩٧وفي حادثة مسجلة من عام 
 .، ولا يعرف إذا ما تم القبض على الرجلین أو حوكموا على القتل"ممارستھا لأفعال لا أخلاقیة"بسبب 

جريمة قتل منسوبة إلى الشرف خلال ذلك  ٤٠٠، فقد حدثت ١٩٩٧وحسب معلومات من الیونسیف للعام 
   .العام فقط

، تجیز جرائم الشرف عبر تطبیق إحكام مخففة لأفراد الأسرة ٢٣٢إن بعض إحكام قانون العقوبات، مثل المادة 
وبینما ينص القانون عموماً على أن الإعدام ھو العقوبة الملائمة للقتل، إذا "". جريمة شرف"نبین بارتكاب المذ

في حالة ارتكاب الزنا وقتلھا أو قتل " إحدى قريباته المباشرين أو غیر المباشرين أو أخته"ضبط الزوج زوجته أو 
  .لمدة لا تتجاوز السنة الواحدةعشیقھا أو الاثنان معاً، فقد يغرم أو يحكم علیه بالسجن 

   

وعلى ضوء حقیقة أن انتشار جرائم الشرف في المجتمع الیمني لم تتم دراسته بطريقة نظامیة أو مفصلة، 
فان المنظمة الدولیة ضد التعذيب تدعو الحكومة إلى توفیر مزيد من المعلومات حول ھذا الموضوع في 

ؤكد على حاجة الحكومة إلى النظر في تعديل ھذه الأحكام كما ت. تقريرھا التالي للجنة حقوق الإنسان
  .المتضمنة في قانون العقوبات التي تخفف العقوبات في حالات الجرائم المرتكبة باسم الشرف

   

  الإغتصاب الزوجي ٣.٣

   

ي من قانون الأحوال الشخصیة، الذ ٤٠كما ذكرنا سابقاً، فانه يتم التغاضي عن الاغتصاب الزوجي في المادة 
  .ينص على أن المرأة ملزمة قانوناً بتمكین زوجھا منھا

   

بالمائة من النساء اللاتي  ١٧.٣أن  ١٩٩٧وتظھر إحصاءات تم جمعھا في مسح أجرى على نطاق محدود عام 
تم استبیانھن تعرضن لنوع من العنف الجنسي في إطار الزواج ولكن امرأة واحدة فقط أفادت بأنھا تعرضت 

أسيء  –وخاصة الاغتصاب الزوجي  –ولاحظ المسح أن كافة أنواع العنف المنزلي . ھاللاغتصاب من زوج
   .تقديرھا

   



  الزواج المبكر ٤.٣

   

 ١٥من قانون الأحوال الشخصیة على إن السن القانونیة للزواج للفتیات والفتیان ھي  ١٥بینما تنص المادة 
اماً، كما أن زواج الأطفال شائع في المناطق ع ١٢عاماً، فقد سجلت حالات زواج للفتیات يافعات في سن 

الزواج المبكر يعتبر من الظواھر الاجتماعیة السائدة في "وذكرت اللجنة الوطنیة الیمنیة للمرأة أن . الريفیة
وتلمح دلائل إحصائیة أخرى أنه في الواقع، إن متوسط عمر الزواج للفتیات في المناطق الحضرية ھو  ."الیمن
إن أكثر من  ١٩٩٧وجد المسح الديمغرافي وصحة الأم والطفل لعام .١٥.٩لمناطق الريفیة سنة وفي ا ١٧.٦

   .عاماً ھي سن مثالیة لزواج الفتاة ١٥ربع المستجیبین للاستبیان أفادوا بأن 

   

كما أظھرت المسوحات، فبالرغم من حقیقة أنه مسموح ) جندرياً(إن ظاھرة الزواج المبكر منحازة جنسانیاً 
سنوات عن  ٤عاماً، فان متوسط عمر الزواج للرجال يتأخر بحوالي  ١٥ن أيضاً أن يتزوجوا في سن للفتیا

وفي العديد من المجتمعات التي ينتشر فیھا الزواج المبكر، ھنالك إحساس بأنه من المستحسن  .الفتیات
قوية بین الزواج المبكر وبالتالي ھنالك صلة " شرفھن"للفتیات أن يتزوجن قبل أن يفقدن عذريتھن، وبالتالي 

  .والقواعد الجنسانیة للسلوك الاجتماعي التي تؤكد على السیطرة على حیاة الإناث الجنسیة

   

من العھد ) ٣( ٢٣تتناقض إحكام قانون الأحوال الشخصیة المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج تماماً مع المادة 
من اتفاقیة القضاء على  ١٦فاقیة حقوق الطفل، والمادة من ات ٢الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة

ويجب ملاحظة أن . ، وتجعل الفتیات أكثر حساسیة وعرضة للعنف)سیداو(كافة أشكال التمییز ضد المرأة 
معدل (الزواج المبكر قد يؤدي إلى حمل الأطفال أو المراھقات وفي الیمن فان المستوى المرتفع للخصوبة 

إن الحمل أثناء سنوات المراھقة المبكرة أو  .بدون شك نتیجة مباشرة للزواج المبكر) ولادة للمرأة ٦.٢
   .المتوسطة، قبل نضوج الفتیات بیلوجیاً ونفسانیاً، تصاحبه نتائج صحیة عكسیة على الأم والطفل

  العنف ضد النساء في المجتمع

   

. مدى العنف ضد النساء في المجتمعكما ھو الحال بالنسبة للعنف المنزلي، فقد أجريت بحوث قلیلة حول 
ويلمح دلیل جمعته منظمة غیر حكومیة أن الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي والتحرش 

الإناث والاتجار بالنساء تحدث في الیمن ولكن ) خفاض(الجنسي في مكان العمل وتشويه الأعضاء التناسلیة 
  .من النادر أن تسجل تلك الحالات من العنف

   

وبغض النظر عن العوامل الاجتماعیة والثقافیة التي تمنع النساء من التبلیغ عن أعمال العنف المرتكبة ضدھن 
) سلامتھن(في المجتمع، ھنالك أيضاً أحكام قانونیة تروج وتعزز من الفكرة السائدة بأن أرواح النساء وأمنھن 

من قانون ) ٢( ٥٢ثال، بموجب المادة فعلى سبیل الم. الشخصیة أقل أھمیة من أرواح وسلامة الرجال
العقوبات، تتسلم أسرة المرأة المقتولة نصف الدية الممنوحة لأسرة الرجل المقتول، وبالتالي ترسل رسالة 

وطبقاً لدراسة أجراھا فريق من الباحثین من اللجنة الوطنیة للمرأة عام . قیمة الرجل" نصف"بأن روح المرأة 
اقض مع كل من الحكم القرآني والدستور، اللذان ينصان على المساواة بین ، فان ھذه الأحكام تتن٢٠٠١

   .الرجال والنساء في كافة الأمور بما فیھا دفع الدية

  )خفاض الإناث(تشويه الأعضاء التناسلیة  ١.٤

   



 بالمائة من النساء المتزوجات في ٢٣الذي قامت به الحكومة، تعرضت  ١٩٩٧طبقاً للمسح الديمغرافي لعام 
بالمائة تقريباً من عملیات تشويه الأعضاء التناسلیة  ٩٧وتتم  ).الخفاض(الیمن إلى تشويه الأعضاء التناسلیة 

في المائة من العملیات في  ٣في منزل الفتاة، وتقوم بھا قابلات تقلیديات بینما تتم بقیة الـ ) الخفاض(
عاماً أقل  ٢٤و  ٢٠ي تتراوح أعمارھن بین وتظھر معلومات أخرى أن النساء اللات .منشآت الرعاية الصحیة

 ٤٩و ٤٥احتمالاً بصورة ضئیلة لتعرضھن لتشويه الأعضاء التناسلیة، من النساء اللاتي تتراوح أعمارھن بین 
عاماً، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الاستنتاج أنه بینما لم يتزايد تكرار الممارسة في السنوات الأخیرة، فإنھا لم 

   .رية أيضاًتتناقص بصورة جوھ

   

إن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلیة أكثر انتشاراً في المحافظات الشرقیة والساحلیة في المھرة 
بالمائة من النساء اللاتي يعشن في الأقالیم الساحلیة  ٦٩أن  ٢٠٠١وأظھرت دراسة أجريت في . وحضرموت

بالمائة في أقالیم  ٥في المناطق الجبلیة و  بالمائة ١٥في الیمن تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلیة مقارنة بـ 
    .السھول والصحراء

 ٢٠٠١، وفي يناير )الخفاض(بدأت الحكومة مؤخراً جداً في إعاقة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلیة للإناث 
أصدر مجلس الوزراء قراراً يجعل من ممارسته غیر شرعیة من قبل ممارسي الخدمات الصحیة العامة أو 

في بالمائة فقط من جراحات تشويه الأعضاء التناسلیة تتم حالیاً من  ٣مع الأخذ في الاعتبار أن و .الخاصة
. قبل مقدمي الخدمات الصحیة، فمن الواضح أن ھذه البادرة الحكومیة من المحتمل أن تترك أثراً محدوداً

لمنع والقضاء على وسجلت مجموعات حقوق النساء أن الحكومة لم تتخذ بعد أي إجراءات سیاسة شاملة 
  . ٢٠٠١تشويه الأعضاء التناسلیة للإناث، غیر القرار الصادر في يناير 

   

  الاتجار بالنساء والبغاء الإجباري ٢.٤

   

إن المعلومات المتوافرة في الوقت الراھن محدودة جداً فیما يتعلق بالاتجار في النساء والفتیات لأغراض 
ولذلك السبب، تود المنظمة الدولیة ضد التعذيب أن تدعو . لإجباريالعمل القسري أو السخرية أو البغاء ا

الحكومة إلى توفیر مزيد من المعلومات المتعلقة بھذا النوع من العنف ضد النساء في تقريرھا الدوري التالي 
  .إلى لجنة حقوق الإنسان

   

 ٢٧٧فالمادة . وجب قانون العقوباتبغرض العقاب بم) الزنا(البغاء محظور وعموماً ما يجمع مع الخیانة الزوجیة 
ارتكاب أفعال تسئ للشرف وتنافي الشريعة لإفسادھا لأخلاق الآخرين "من القانون تعرّف الزنا والبغاء بأنھما 

أي شخص يمارس الزنا أو البغاء يعاقب بالسجن لمدة لا "تنص على أن  ٢٧٨والمادة ." أو للكسب المحرم
ه يبدو أن النظام التشريعي لا يفرق بین البغاء الإجباري والإرادي ولیس وعلی"."سنوات أو بغرامة ٣تتجاوز 

  .واضحاً بشأن إذا ما كان النساء اللاتي أجبرن أو تم الاتجار بھن بغرض البغاء يخضعن أيضاً للعقوبة

   

 كل من يقوم"من قانون العقوبات الذي ينص على أن  ٢٤٨والعبودية محظورة ويعاقب علیھا بموجب المادة 
ببیع أو شراء أو يھدي إنساناً، ويجلب إلى البلاد أو يأخذ شخصاً ما خارج البلاد بغرض المتاجرة بھذا الشخص؛ 

دة لا تطرح موضوع الاتجار ويجب أن نلاحظ أن ھذه الما ."يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات
  . بالأشخاص تحديداً بغرض العمل القسري أو السخرية أو بغرض الاستغلال الجنسي

   



  

  العنف ضد النساء الذي ترتكبه الدولة

   

  التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسیة واللا إنسانیة أو المھینة ١.٥

   

من قانون الإجراءات الجنائیة والمواد  ٦كذلك المادة من الدستور الیمني، و ٤٧التعذيب محظور بموجب المادة 
ومن المھم ذكر أن الدستور لا يحتوي على تعريف مفصل للتعذيب كما أن . من قانون العقوبات ١٦٨-١٦٦

   .الأحكام الجنائیة حول التعذيب تفرض بصورة غیر منتظمة ومتضاربة في ارض الواقع

لتعذيب، وكذلك طبقاً لعدد من المنظمات غیر الحكومیة المحلیة وطبقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن ا
والدولیة، فان حالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانیة أو المھینة، استمرت في الحدوث في الیمن 

   .وھنالك زعم بإنتشار الحصانة لھذه الممارسات

وطنیة والیات عالمیة لحقوق الإنسان، تزعم بأن كما أن ھنالك عدد من التقارير أعدتھا منظمات غیر حكومیة 
الشرطة قد تورطت في عقاب جسدي وأشكال أخرى من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا إنسانیة أو 

  .المھینة ضد النساء في الحجز

   

 للعقوبة الجسدية و الضرب المبرح من قبل الشرطة لستة نساء أحتجزن في ٢٠٠١ووثق تقرير صدر في يونیو 
ورفعت الشكوى إلى اللجنة الوطنیة العلیا لحقوق الإنسان، ومكتب . مركز تحقیق في دائرة حكومیة في تعز

الرئاسة ووزارة الداخلیة، وفي حین أن النساء اطلق سراحھن من الحجز، فان مرتكبي التعذيب والمعاملة 
  .السیئة المزعومین لم تتم مجازاتھم

   

قضايا متعددة متعلقة بضرب النساء من قبل ضباط الشرطة في مراكز وتم إخطار وزيرة حقوق الإنسان ب
، توفیت صباح سیف سالم، بینما كانت موقوفة في السجن ٢٠٠٠وفي أغسطس . التحقیق في مديرية إب

. وادعت أسرتھا أن مسئولین أمنیین عذبوھا لانتزاع اعتراف منھا بالزنا. في مديرية العدين في محافظة إب
إب بإجراء تشريح ووجد أن صباح كانت حاملاً عند توقیفھا للإستجواب، وفاجأھا المخاض عندما  وأمر مدير أمن

وخلصت . كانت في حجز الشرطة، ونقلت إلى عیادة وتوفیت نتیجة لتعقیدات صحیة حدثت أثناء الولادة
على أساسھا  التحريات إلى أن صباح لم تعذب، بالرغم من أن الأسس التي تم التوصل إلى ذلك الاستنتاج

    .لم تعلن

، وھي إمرة القي القبض علیھا، واحتجزت "شادية"كما وثقت منظمة حراس حقوق الإنسان الیمنیة، حالة 
في مركز تابع للبحث الجنائي وزُعم أنھا ضربت من قبل أربعة جنود لإرغامھا على كشف اسم الشخص الذي 

يومین ووعدھا الضابط بإطلاق سراحھا إذا ما أخبرته ورفضت، ثم أٌحضرت إلى ضابط بعد . اعتدى علیھا جنسیاً
وبعد خمسة أشھر، بعد كشفھا عن اسم الشخص الذي ھاجمھا، عُلم أنھا ما زالت معتقلة دون . بكل شيء

   .توجیه أي اتھام لھا

وفي حالة أخرى، زُعم أن فتاة احتجزت في سجن النساء في محافظة المحويت بعد الحكم علیھا بالإعدام 
وأعلن الحكم بالرغم من أن القانون الیمني والقانون الدولي لا يسمحان بتنفیذ حكم الإعدام . مة قتلفي تھ

ورُفعت القضیة إلى وزيرة حقوق الإنسان، ولكن لم يتضح إذا ما تم القیام بأي عمل في ھذا . على القُصّر
  .الشأن



   

  النساء المعتقلات  ٢.٥

   

یمن يعانین من تمییز جنساني راسخ في النظامین القضائي والتكفیري ھنالك تقارير تفید بأن النساء في ال
وتقدر منظمة الیونسیف أن ". الأخلاق"وأن النساء يتعرضن باستمرار للاعتقال التعسفي لجرائم مزعومة ضد 

ث وھنالك تقارير متعددة تتحد .في أنحاء الیمن ١٩٩٨ألف امرأة تقريباً سُجنّ في معتقلات تابعة للدولة عام 
عن الظروف السیئة لسجون النساء، مع الزعم بأن النساء الموقوفات يتعرضن للإساءة بصورة روتینیة من قبل 

   .موظفي السجن الذين يكون معظمھم من الرجال

   

وحسب معلومات مستقاة من المنظمات غیر الحكومیة المحلیة، يتم اعتقال النساء بصورة منتظمة إلى ما 
ھن إلى الوقت الذي يقرر قريب ذكر الحضور واستلامھن من السجن، وھذا الوضع بعد نھاية مدة محكومیت

والعديد من النساء المسجونات يخترن إما البقاء  .يعني أن بعض النساء يحكم علیھن بالسجن مدى الحیاة
ء في السجن خوفاً من الاعتداء علیھن من قبل أفراد عائلاتھن ورفض مجتمعاتھن لھن أو يرغمن على البقا

والى الیوم، لم تقم . كونھن كن مسجونات" العار"بسبب رفض أقاربھن الذكور تولي مسئولیتھن بسبب 
الحكومة الیمنیة بالكثیر بشأن إسكان النساء اللاتي قضین فترة عقوبتھن ولكن لا يرغب أقاربھن الذكور في 

   .تولى رعايتھن

   

" أخلاقیة"ة في قضايا التي يتھمن فیھا بجرائم كما يحكم على النساء بالسجن بصورة غیر متناسبة، وخاص
وھي جريمة لا تظھر في قانون العقوبات الیمني، ولكن ما زال الرجال والنساء يعتقلون (مثل الزنا أو الاختلاء 

، توثق المقررة الخاصة للعنف ضد النساء، حالات عديدة لنساء ٢٠٠٠وفي تقريرھا لعام ). ويعاقبون بسببھا
لزنا وقضین أكثر من أربع سنوات في السجن بالرغم من أن العقوبة القصوى التي ينص حوكمن بجريمة ا

عاماً، في سجن تعز  ١٧إضافة إلى ذلك أوقفت إحدى النساء، عمرھا . علیھا قانون العقوبات ھي سنة واحدة
ما زالت بإنتظار  وعند تقديم المقررة لتقريرھا، كانت الفتاة. بعد القبض علیھا، قبل ثلاث سنوات بتھمة الزنا

   .الحكم علیھا

   

، أجرت مارتا كولبورن، باحثة من منظمة أوكسفام، ٢٠٠٠وفي زيارة إلى سجن المنصورة في عدن سنة 
مقابلات مع عشر نساء موقوفات، سجنت إحداھما بسبب قیامھا بإجھاض غیر قانوني، واثنتان بسبب 

ومن أولئك اللاتي القي القبض علیھن . لزناالسرقة، وأخرى بسبب تعاطي الكحول وست أخريات بسبب ا
. بسبب الزنا، ادعت واحدة أن زوجھا ھجرھا ولم يكن أمامھا خیار سوى أن تعیش مع رجل آخر لتعیل أطفالھا

بینما قضت غالبیة . واثنتان فقط من ھؤلاء النسوة العشرة تمت محاكمتھن في المحكمة وتم الحكم علیھن
وذكرت إحدى المسجونات أنھا تعرضت للضرب المبرح . في التوقیف دون محاكمة الثمان الباقیات أكثر من سنة

وأضافت ). والذي تم بتحريض من أبوھا بسبب نزاع حول المیراث(من الشرطة ومن أبوھا عند القبض علیھا 
   .أنھا ما زالت تعاني جسدياً نتیجة لھذه الحادثة

ولكن لا " غیر قويم"ات دون تھم وبسبب سلوك يعتبر ھنالك أيضاً العديد من الحالات من النساء الموقوف
وأظھرت بحثاً أن نصف النساء الموقوفات في السجون ما . يحظره قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصیة

وفي إحدى الحالات القي القبض على إمرأة تركت زوجھا  .زلن بإنتظار الاتھام الرسمي ولم يقفن أمام محكمة
 .يسئ معاملتھا، وأودعت سجن تعز لأكثر من عام للزعم بأنھا نامت في منزل رجل آخر الذي يُزعم بأنه

وحتى عند مثول النساء أمام المحكمة، يؤثر التمییز الجنساني على كل من سماع الدعوى والحكم على 
  . جرائمھن، كما أوضحنا سابقاً



   

ينص على أنه  ١٩٩١لسنة  ٤٨جون رقم إن ظروف السجینات سیئة للغاية وبالرغم من أن قانون تنظیم الس
، ولا يبدو أن ھنالك لوائح تنص على توظیف نساء فقط في سجون "يجب عزل السجینات عن السجناء"

وغالباً ما تتعرض النساء الموقوفات لتعذيب ومعاملة سیئة على أساس جنساني، ويشمل ذلك . النساء
   .رة وھنالك حصانة لھذه الجرائمالاغتصاب والعنف الجنسي كما يتم إجبارھن على الدعا

  

  الختام والتوصیات

   

ترحب المنظمة الدولیة ضد التعذيب بمصادقة الیمن على معظم الآلیات الدولیة والإقلیمیة الھادفة إلى تعزيز 
كما ترحب أيضاً بمصادقة الیمن على البروتوكولات الاختیارية للعھد الدولي للحقوق . وحماية حقوق الإنسان

والسیاسیة والبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، الأمر الذي قد  المدنیة
يمكن النساء في الیمن، ضمن أشیاء أخرى، من رفع شكاوى فردية تتعلق بالانتھاكات التي تؤمنھا ھذه 

من المعاھدة  ٢٢و ٢١جب المواد إضافة إلى ذلك تدعو المنظمة الحكومة إلى أن تصدر إعلاناً، بمو. الآلیات
  .المناھضة للتعذيب، تقبل بموجبه أھلیة لجنة مناھضة التعذيب في فحص الاتصالات والشكاوى الفردية

   

تواجه النساء في الیمن العديد من المعوقات أمام تحقیق حقوقھن الإنسانیة وبالرغم من أن الحكومة خطت 
في عملیة صنع السیاسة، فھنالك مزيد من العمل يجب القیام  بعض الخطوات تجاه إدماج الھموم الجنسانیة

وحسب وجھة نظر المنظمة . به لضمان عدم استمرار معاناة النساء من العنف والأشكال الأخرى من التمییز
الدولیة ضد التعذيب، ھنالك حاجة ماسة لطرح النزعات الاجتماعیة التي تقوي من الوضع الثانوي للنساء 

ولھذا . عرضة وحساسیة للعنف في الأسرة، وفي المجتمع وعلى أيدي مسئولي الدولةوتجعلھن أكثر 
السبب، توصي المنظمة الحكومة بتنمیة استراتیجیة شاملة لمنع والقضاء على كافة أشكال العنف ضد 
النساء، وتشتمل ھذه الاستراتیجیة على تأھیل مسئولي الدولة على كافة المستويات في للتعامل مع 

العنف ضد النساء وكذلك حملات تثقیف عامة تھدف إلى تغییر النزعات الاجتماعیة المتعلقة بوضع  شكاوى
  .المرأة

   

وتأسف المنظمة الدولیة ضد التعذيب لعدم احتواء تقرير الحكومة على أي معلومات مفصلة تتعلق بالعنف ضد 
، شاملة إحصاءات حول معدلات العنف النساء والفتیات في الیمن وتدعو الحكومة إلى توفیر ھذه المعلومات

  .ضد النساء في تقريرھا الدوري التالي إلى لجنة حقوق الإنسان

   

إن المنظمة الدولیة ضد العنف قلقة جداً من أن ھنالك بعض المواد في القانون تديم التمییز الشرعي، 
وقانون الأسرة والقانون الجنائي وتوصي الحكومة بالقیام بعمل عاجل لتعديل التشريعات المتعلقة بعمر الزواج 

  . وحقوق المیراث والجنسیة لضمان حقوق متساوية للنساء مع الرجال في ھذه المجالات

   

إن . وتبقى المنظمة الدولیة ضد العنف قلقة بشأن التمثیل المتدني للنساء في ھیاكل صنع القرار في الیمن
مة، في البرلمان وفي النظام القضائي يعني أن غیاب النساء عن الوظائف ذات التأثیر في الخدمة العا

ولھذا السبب ترحب . الجنسانیة نادراً ما تؤخذ في الاعتبار عند صیاغة القوانین والسیاسات أو عند تطبیقھا
المنظمة بتنمیة برامج عمل مصممة لزيادة عدد النساء في ھیاكل صنع السیاسات والقرارات على كافة 



  . المستويات

   

العنف المنزلي ولكنه يبدو مشكلة خطیرة في الیمن، والمنظمة الدولیة ضد العنف قلقة جداً من  ويقل توثیق
وتدعو المنظمة الحكومة لتناقش . أن الحكومة لم تطور بعد سیاسة شاملة واستجابات تشريعیة للمشكلة

ھذا التشريع  ويجب إعداد. فوراً وتضع مسودة وتتبنى تشريع محدد لمنع وحظر ومعاقبة العنف المنزلي
  . بطريقة تغطي العنف الجسدي والنفساني وتوفر آلیات وقائیة تشمل أوامر تقیید

   

إضافة إلى ذلك يجب إيلاء اھتمام أكبر بالعوامل التي تمنع النساء والفتیات حالیاً في الیمن من رفع شكاوى 
ية المتعلقة بالوضع الثانوي وتشمل ھذه العوامل المعتقدات الاجتماعیة التقلید. تتعلق بالعنف المنزلي

للنساء في العلاقات الأسرية وكذلك الافتقاد إلى تأھیل متخصص للموظفین المعنیین بإنفاذ القانون وأعضاء 
السلطة القضائیة والذين يعكسون مراراً أنماطاً اجتماعیة سائدة تتعلق بالعنف المنزلي، ونتیجة لذلك غالباً ما 

وتود المنظمة الدولیة ضد العنف أن تقترح تنمیة حملات وعي عام ذات . كوىيثبط النساء والفتیات من الش
. قاعدة عريضة تتعلق بالعنف المنزلي، بالتضامن مع منظمات حقوق الإنسان المحلیة، إذا كان ذلك ممكناً
ويجب تشجیع وتوسیع المبادرات الأخیرة من العاملین في الرعاية الصحیة وأعضاء مجتمع المنظمات غیر 

  . لحكومیة لتأسیس خط ساخن لضحايا العنف المنزليا

   

وفیما يتعلق بتأھیل الموظفین المعنیین بإنفاذ القانون وأعضاء النظام القضائي، توصي المنظمة الدولیة ضد 
العنف بتوفیر تأھیل شامل حول الاستجابة لشكاوى العنف المنزلي لكافة الموظفین الذين في الخدمة حالیاً 

كما تشجع المنظمة بقوة مبادرة الحكومة . الشرطة والقضاة في إطار تأھیلھم الأساسيوكذلك لضباط 
  .لإنشاء جھاز للشرطة النسائیة

   

من قانون  ٤٠والمنظمة الدولیة ضد العنف قلقة أيضاً بخصوص التغاضي عن الاغتصاب الزوجي بموجب المادة 
قانون العقوبات لضمان تجريم الاغتصاب في إطار  الأحوال الشخصیة وتدعو الحكومة إلى تعديل القانون وكذلك

  .الزواج

   

عاماً بالرغم من نص قانون الأحوال الشخصیة على أن سن الزواج  ١٢إن زواج الفتیات في سن صغیرة كسن 
وتأكد أن الزواج المبكر يجعل الفتیات أكثر حساسیة تجاه . عاماً للفتیان والفتیات، ھو أمر مقلق جداً ١٥ھو 

وتحث المنظمة . لمنزلي، عبر تطويل حیاتھم الإنجابیة، كما قد يؤدي أيضاًَ إلى مترتبات صحیة خطیرةالعنف ا
الدولیة ضد العنف الحكومة على ضمان فرض سن الزواج القانونیة بصرامة وتشجع الحكومة بقوة على رفع 

  . عاماً للنساء والرجال ١٨العمر إلى 

   

رف في المجتمع الیمني لا يبدو أنھا درست بصورة مفصلة، تدعو وعلى ضوء حقیقة أن انتشار جرائم الش
المنظمة الدولیة ضد العنف الحكومة إلى توفیر مزيد من المعلومات حول ھذا الموضوع في تقريرھا التالي إلى 

لجنة حقوق الإنسان وتؤكد أيضاً على ضرورة نظر الحكومة إلى تعديل إحكام القانون الجنائي التي تتیح 
  . مخففة في قضايا الجرائم المرتكبة بإسم الشرف عقوبات

   

كما تدعو المنظمة الدولیة ضد العنف الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة للقضاء على ومعاقبة تشويه 



الأعضاء التناسلیة للإناث، وتشمل تلك الإجراءات تبني تشريع يحظر الممارسة وعبر إشراك رجال الدين وقادة 
  .ت رفع الوعي وحملات تثقیفیة حول تشويه الأعضاء التناسلیة للإناثالمجتمع في حملا

   

. ھنالك معلومات محدودة حول الاتجار بالنساء والفتیات بغرض العمل الإجباري أو السخرية أو البغاء القسري
ذا ولھذا السبب، تدعو المنظمة الدولیة ضد التعذيب الحكومة إلى توفیر مزيد من المعلومات المتعلقة بھ

  . الشكل من العنف ضد النساء في تقريرھا الدوري التالي إلى لجنة حقوق الإنسان

   

إن المنظمة الدولیة ضد العنف قلقة جداً بسبب التقارير التي تتحدث عن تعرض النساء اللاتي يلقى القبض 
والأمر الذي . نسيعلیھن أو يتم توقیفھن، إلى التعذيب والمعاملة السیئة بصورة متكررة والضرب والعنف الج

وتدعو . يدعو إلى مزيد من القلق ھو أن معظم من يرتكبون أفعال العنف ھذه ضد النساء يتمتعون بالحصانة
المنظمة الحكومة إلى ضمان أن كافة أفعال التعذيب والمعاملة السیئة للنساء الموقوفات تلقى العقاب 

  . الملائم وأن تحصل الضحايا على التعويض الملائم

   

وصي المنظمة الدولیة ضد التعذيب الحكومة بتبني إجراءات تضمن إدراك كافة الموظفین المعنیین بإنفاذ وت
إضافة إلى ذلك تقترح المنظمة بذل . القانون بأحكام قانون حقوق الإنسان المتعلقة بحماية النساء من العنف
نفاذ القانون أثناء استجواب النساء مزيد من الجھود لضمان حضور واحدة على الأقل من الإناث المكلفین بإ

  .المتھمات وأن يتم إيقاف النساء في منشآت توقیف منفصلة دائماً وتشرف علیھا آمرة سجن

   

أو " لجرائم ضد الأخلاق"إن حقیقة أن النساء يتم الحكم علیھن بالسجن لفترة طويلة بصورة غیر متناسبة 
سلوكھن سلوك غیر قويم، أمر مدعاة لقلق عمیق في بعض الحالات، يتم توقیفھن دون محاكمة بزعم 

ويجب اتخاذ خطوات لضمان تعديل التشريع الجنائي للقضاء على أي انحیاز . للمنظمة الدولیة ضد العنف
إضافة إلى ذلك يجب أن يحصل كافة الموظفین المكلفین بإنفاذ . جنساني أو غموض يساھم في ھذا الوضع

لى التأھیل الملائم الذي يشمل التأھیل في تطبیق الآلیات والمعايیر القانون وأعضاء الجھاز القضائي ع
الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المعايیر التي تتعاطى مع المحاكمات العادلة ومعاملة 

  . الأشخاص الموقوفین والحقوق الإنسانیة للنساء

   

ذكر تعني أن العديد من النساء يسجن مدى إن اشتراط إطلاق سراح النساء الموقوفات تحت وصاية قريب 
الحیاة، وتدعو المنظمة الدولیة ضد العنف الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إطلاق سراح النساء 

ويجب تقديم الدعم الملائم والمساعدة إلى النساء . الموقوفات إلى سكن ملائم بعد إكمال مدة الحكم
العودة إلى مجتمعاتھن بعد مدة التوقیف، من الحكومة ويفضل بالتعاون مع اللاتي لا يستطعن أو لا يرغبن في 

  . المنظمات غیر الحكومیة المعنیة

   

وأخیراً تصر المنظمة الدولیة ضد العنف على ضرورة قیام الحكومة بالتطبیق الكامل لكافة إحكام اتفاقیة القضاء 
مل بكین وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، وأحكام بكین وخطة ع

  . حیث توفر ھذه الآلیات حماية مفصلة للنساء من العنف في الأسرة والمجتمع وعلى أيدي مسئولي الدولة
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